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 أ حكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائريالرقابة القضائية على 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلةال عمال؛ كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية؛ دكتوراه قانون  باحثالمهدي؛ صدوق 

طار مدرسة الدكتوراه؛ الدولة والمؤسسات العمومية؛ كلية الحقوق سعيد  و شراطي خيرة؛ باحثة دكتوراه في ا 

 10حمدين جامعة الجزائر

 :الملخص

يحتل التحكيم التجاري الدولي مكانة متميزة في وقتنا الحاضر، خاصة كوس يلة لفض النزاعات المترتبة علىلى 

ولعل أ س باب نجاح التحكيم التجاري الدولي باعتباره أ ليلىة بلىديلة لفلىض النزاعلىات النا لى  ة  عقود التجارة الدولية،

للىا  لىلدور البلىار   الاقتصاديينبين المتعاملين  بخصوص معاملاتهم التجارية، ليس فقط المزايا اللى  يوفرالىا ،لىم، وا 

جراءاته رادة اؤلاء في ا   .الذي تلعبه ا 

يمه  لتحكيم التجاري الدولي في قانون الا جراءات المدنية والا دارية، أ عطلى  المشرع الجزائري من خلال تنظ أ ن كما 

 لرقابة القضائية مكانتها في ميدان التحكيم، من خلال سعيه  لتوفيق بين الهدف الرئيسي  لتحكلىيم والىو الا عاع 

وبلىين ضرورة في الفصل في النزاع، مما يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صلىدوره لطلىرق الطعلىن التقليديلىة، 

 .  لتأ كد من عدم خرقها  لنظام القانوني في الدولة ،خضوع أ حكام التحكيم المراد تنفيذاا  لرقابة القضائية

Summary: 

International trade arbitration occupies a privileged position nowadays, especially as a 

means of resolving disputes arising from international trade contracts. The reasons for the 

success of international commercial arbitration as an alternative mechanism for resolving 

disputes arising between economic agents in relation to their commercial transactions are 

not only the advantages it offers them, Played by the will of those in his actions. 

The Algerian legislator, through its organization of international commercial arbitration in 

the Code of Civil and Administrative Procedure, gave judicial control its place in the field of 

arbitration by seeking to reconcile the main objective of arbitration, which was to expedite 

the adjudication of the dispute. The arbitration provisions to be enforced must be subject to 

judicial review to ensure that they do not violate the legal system of the State. 

 :مقدمة

ن التحكيم التجلىاري الدولي الىو نظلىام خلىاص خلىراع بعلىض المنا علىات ملىن  اتفلىاقيلى  ققتضلىاه  ،ا  المحتكملىين علىلى ا 

ليها قهمة الفصل في كل أ و بعلىض المنا علىات ،قضاء الدولة اختصاص أ  اللى  تش لى ،لعرضها على اي ة تحكيم يعهد ا 

في حلىل  متملىيزا   الدولي في ال ونلىة ال خلىيرة يلعلىو دورا  التجلىاري التحكلىيم  أ صبحو أ و قد تش أ  بينهم في المس تقبل، 

طلىار العلاقلىات التجاريلىة الدوليلىة،  ا دادتحيث ، الخلافات بين المتنا عين أ هميته في الوقت الحاضر خاصلىة في ا 
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لا يتضلىمن شر  الا حلىالة  لتحكلىيم في حلىالة   لىوب خلىلاف بلىين طلىرفي  ،دوليلىا   ماليلىا   بحيث يندر أ ن نجد عقدا  

بلىين  الاقتصلىادين دوره الحيلىوي لتحقيلىق التكاملىل ، أ و م ارطة عندما يكون اناك نزاع قائم، ناايك عالعقد

ال  قد تختلف أ نظمتها القانونية والقضائية، ونتيجة لذالك سعت العديد من المنظمات الدوليلىة ا   الىاولة  ،الدول

برام العديد من المعاادات والاتفاقيات الدولية ،وضع تنظيم قانوني  لتحكيم تعلىا  ففلىة المسلىائل  اللى  من خلال ا 

صدار قوانين لوذجية ،المتعلقة بالتحكيم   لىاء مراكلىز واي لىات داللىة  لتحكلىيم، والىو ملىا أ لقلى  بالا ضلىافة ا   ا   ،وا 

صلىدار شرشرلىيعات ا  ملىن خلىلال بلىه،  الاعلىترافبضلاله على مختلف الدول علىلى رلىرار الجزائلىر اللى  سلىارعت ا   

،نظلىرا  لملىا جديدة تنظم مختلف المسائل المتعلقلىة بالتحكيم،فيكلىون بلىذاك أ  سلىو وسلى يلة مايلىة مصلىاا ال طراف

 .تفاق على لط اماية ال كثر ملالة ل رراضهايتيحه لها من حق في الا  

ن التحكيم يتسم قزايا كثلىيرةورني عن البيان  خاصلىة وصلىلاحيات  كفلىل  لمحتكملىين ضلىماناتينلىه أ  تكملىن في  ،فا 

يلىن ترك الحرية لطرفي النزاع في اختيلىار وتعيلىين المحكملىين الذتلا يوفراا النظام القضائي ل طراف النزاع،فقد  ،مميزة

جلىراءات كفلىل القلىانون  لمحتس يفصلون في النزاع فيما بينهم ،  د اختيارالىاكملىين الحلىق في ،على أ سس وقواعلىد وا 

ضمن مهلىلة  مييلىة معينلىة، خاصلىة أ ن المعلىاملات التجاريلىة المنا عات  وفض الانجا على ذلك أ نه يوفر السرعة في 

القضلىاء الذي يأ خلىذ فلىترة  مييلىلىة مرفلىق بعكلىس  ،والىو الهلىدف الرئيسيلى  لتحكلىيم ،تتطللىو ععلىة في المعلىاملات

لا لما فنت اناك فائدة ملىن  مما يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره لطرق الطعن التقليدية،، أ طول وا 

 .ا لجوء ا   التحكيم أ صلا  اذا من جهة

يسلىمح بتيفيلىذ ففلىة أ حلىكام التحكلىيم الدولي دون في الدولة لا يمكن القول بلىأ ن النظلىام القلىانوني ومن جهة أ خرى 

لا فن من  أ نه خرق  تنفيلىذاا  ضرورة خضوع أ حكام التحكيم المرادلهذا النظام، لذا نص المشرع على مراقبة، وا 

: وعلى اذا ال ساس فان الا  كالية ال  تتمحور حولها الىذه الدراسلىة يمشروعيتها،  لرقابة القضائية  لتأ كد من 

كيف حقق المشرع الجزائري التوا ن بين الهدف الرئيسي  لتحكلىيم التجلىاري الدولي وضرورة الرقابلىة القضلىائية 

 على ال حكام الصادرة عنه؟

وملىا يكتسلى به ملىن أ هميلىة في الجلىانبين النظلىري  ،لطبيعة وخصوصية الىذا الموضلىوع ونظرا  ولمعالجة اذه الا  كالية 

 :دراس تة وفقا   لخطة ال تيةيتطلو والعملي، 

 .لطعن المباشر في أ حكام التحكيم التجاري الدوليا: المبحث ال ول

 .نطاق الطعن بالبطلان :ال ول طلوالم

جراءات الطعن بالبطلان: المطلو الثاني  .ا 

 .الطعن غير المباشر في أ حكام التحكيم التجاري الدولي: ث الثانيالمبح

 .الطعن بالاس تئياف: المطلو ال ول
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 .الطعن بالنقض: الثانيالمطلو 

 .الطعن المباشر في حكم التحكيم التجاري الدولي: المبحث ال ول

الجزائري، يتبين أ ن المشرع قرر عدم من خلال اس تقرائنا  لنصوص المنظمة  لتحكيم التجاري الدولي في التشريع 

جوا  الطعن في حكم التحكيم بأ ي طريلىق ملىن طلىرق الطعلىن المنصلىوص عليهلىا في القواعلىد العاملىة، ولكيلىه أ جلىا  

جراءات خاصة ،(المطلو ال ول)لشرو  معينة  الطعن بالبطلان وفقا   المطللىو )تمارس أ مام الجهات القضائية  وا 

 (.الثاني

 .شرو  الطعن بالبطلان :المطلو ال ول

ملىا لتثبيلىت  يعتبر الطعن بالبطلان النظام القانوني الم لىترك بلىين مختللىف اللىنظم القانونيلىة لمراقبلىة حلىكم التحكلىيم، ا 

عدامه وادمه، وي تختلف عن طرق الطعن المعروفة ضد ال حكام القضائية، بحيلىث لا  صحته أ و على العكس ا 

للىلىا له الحلىق فقلىط ،(النظلىلىر في موضلىوع اللىنزاع)ل يسلى تطيع القضلىاء اصلىلىتص التأيلىير أ و التعلىدي ملىلىا بحلىكم صحلىلىة  وا  ا 

الهدف من رقابة البطلان واوالتحكيم أ و بطلانه، 
1
ملىا و ؟ ولكن ال كل أ حلىكام التحكلىيم تخضلىع لهلىذه الرقابلىة، 

 ال  يؤسس عليها الطعن بالبطلان؟ ي ال وجه

 .ال حكام القابلة  لطعن بالبطلان: الفرع ال ول 

، يفهلىم أ نلىه يمكلىن أ ن ل  نظمت التحكيم التجلىاري الدولينصوص قانون الا جراءات المدنية والا دارية االناظر ا   

ن ال حكام التحكيمية تكون صلىادرة في الجزائلىر، كلىما يمكلىن  ،يجري التحكيم التجاري الدولي في الجزائر وبالتالي فا 

ادرة  خارع الجزائرص أ ن يجري التحكيم التجاري الدولي خارع الجزائر ويشتج عنه أ حكاما  
2
 . 

أ ن حلىلىكم التحكلىلىيم الدولي الصلىلىادر بالجزائلىلىر الىلىو الوحيلىلىد الذي يقبلىلىل الطعلىلىن باللىلىبطلان، علىلىلى خلىلىلاف الحلىلىكم كلىلىما 

لا يقبل أ ي طعن مباشر التحكيمي الصادر خارع الجزائر
3
الا جلىراءات  واو ما فن عليه ال مر كذالك في قانون ،

 يمكن أ ن تكون  "55مكرر 854المادة   المدنية الملأ  في نص

..." القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان
4
. 

                                                           
كليلىة الحقلىوق والعللىلىوم ، (أ طروحلىلىة دكتلىوراه عللىوم في العللىوم القانونيلىلىة، تخصلىص قلىانون خلىلىاص)سلىليم ش لىير، الحلىكم التحكيملىلىي والرقابلىة القضلىائية،  1

 .335، ص 5101/5100، الس ياس ية، جامعة الحاع لخضر باتنة
2
، المتضلىمن قلىانون الا جلىراءات المدنيلىة والا داريلىلىة 5114فيفلىري  55الموافلىلىق للىلى 0850صلىفر   18الملىؤر  في  10-14القلىانون ر  ملىن  0180الملىادة  

 .5114أ فريل  55، الصادرة في 50ر، العدد.الجزائري المعدل والمتمم، ع
3
 .0154نفس المرجع، المادة  
4
الملىؤر   058-66 ، يعدل  ويلىتمم ال ملىر ر  0003أ بريل س نة   55الموافق للى  0803ذي القعدة عام  13المؤر  في  10 -03المرسوم التشريعي ر   

 .0003أ فريل  52، الصادرة في  52ر، العدد.المتضمن قانون الا جراءات المدنية، ع، 0066يونيو  14في 
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واو ملىا  من قانون الا جراءات المدنية الفر سي، 0518وتجدر الملاحظة أ ن اذه المادة قد نقلت حرفيا من المادة 

يدل على أ ن المشرع الجزائري سار على نفس ميوال المشرع الفر سي
1
أ ن نجلىد اذا من جهلىة، وملىن جهلىة أ خلىرى  

 ،وا سلىجاماوخاصة مصطلح ال حلىكام أ كلىثر دقلىة من قانون الا جراءات المدنية والا دارية 0154صياغة نص المادة 

 .  الملأ لا جراءات المدنية امن قانون  55مكرر 854مقارنة مع مصطلح القرارات في نص المادة 

مكانيلىة الطعلىن  52-08ملىن قلىانون التحكلىيم  55/15أ ما المشرع المصرلىي وفلىق ملىا تضلىمنته الملىادة  أ جلىا  كلىذلك ا 

ا تر  ال طراف تطبيلىق فن التحكيم يجري خارع مصر و أ و ، بالبطلان لكن سواء فن التحكيم يجري في مصر

القانون المصري
2

قانونه الىذا ملىن أ حلىكام القلىانون ال لىوذح  لتحكلىيم التجلىاري  استسق المشرع المصري  أ ن ، علما  

 .لجنة ال مم المتحدة  لقانون التجاري اعتمدتهالدولي الذي 

أ قلىر بلىأ ن حلىكم التحكلىيم  التجلىاري الدولي  الصلىادر خلىارع  ،وتجدر الا  ارة أ ن المشرع الجزائري ونظلىيره الفر سيلى

ن لا يقبلىل الطعلىن باللىب ،(الجزائلىر، فر سلىا)البلد  الجزائلىر، )ختلىار ال طلىراف تطبيلىق قلىانون اللىبلد أ  طلان حلى  وا 

 (. فر سا

 .حالات الطعن بالبطلان: الفرع الثاني

واردة علىلى سلىبيل ( 16)حلىالات سلى تة ل سلى باب الىددة، وي  أ جا  المشرع رفع دعوى الطعلىن باللىبطلان وفقلىا  

الحصر ال  تؤسس عليها دعوى البطلان
3
حلىالات( 14)الملأ  فكانلىت اانيلىة  058-66ما في ال مر ا  ، 

4
أ ي تم  ،

ذا فصلىلت اكملىة التحكلىيم بلىدون ، ل  باختصاصهاحذف حالة تمسك اكمة التحكيم خطأ   نها تدخل ضملىن حلىالة ا 

ما باتفاق التحكيم، اتفاقية ما بالخصومة التحكيمية، و وحالات البطلان متعلقة ا  ما بحكم التحكيم ،ا   .وا 

 .باتفاقية التحكيم حالات البطلان المتعلقة :أ ولا

ذا  لىاب عيلىو في  ن أ ساس وجود التحكيم او اتفاقية التحكيم ال  تبين ففة الا جلىراءات التحكيميلىة، وعليلىه ا  ا 

ثلاث صور لحلىالة اللىبطلان  ع.ا  .م.ا  .ق  0156/10اتفاقية التحكيم يودي ا   بطلان حكم التحكيم،وتبين المادة 

ملىن قلىانون التحكلىيم،  35/10ا المشرلىع المصرلىي في الملىادة منهلى ،اذه، وي ميصوص عليها في معظم التشريعات

 .من قانون الا جراءات المدنية 0518والمادة 0515والمشرع الفر سي في المادة 

 :تحكيم اتفاقيةعدم  وجود  -0

ذا  على اتفاقيلىة  لم يكن مبنيا   هنأ  بحجة  ،لجزائرالصادر باكم التحكيم الدولي فن الطرف المحكوم عليه غير راض بحا 

ن الىذه أ  والواقلىع ، فعلىلى الىذه ال خلىيرة الحلىكم ببطلانلىه ،قام بتقديم الدليل أ مام الجهة القضائية اصتصلىةو التحكيم، 

                                                           
1
 .588، ص5101  ، .هدى، الجزائر، دمياني فراح ، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار ال  
2
 .005، ص12:، مجلة المنتدى القانوني، العدد10-14التحكيم التجاري الدولي وفقا  لتعديلات قانون الا جراءات المدنية والا دارية ر   ميمون منى، 
3
 .ع السابقج، المر 10-14من القانون  0156والمادة  0154المادة  
4
 .، المرجع السابق058-66من ال مر  58مكرر 854المادة  
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رادة  ،التحكلىيم اتفاقيةالحالة نادرة الوقوع، بحيث كيف يتصور قيام التحكيم وصدور حكم بدون  ذا اختلفلىت ا  لا ا  ا 

نه اتفاق تحكيمأ  حداما أ ن المتفق عليه او خبرة وظن ال خر أ  بحيث يظن  ،ال طراف حول طبيعة العقد
1
. 

 :بطلان اتفاقية التحكيم -5

البيلىان ورني علىن  ،تتحقق اذه الحالة سواء فنت الاتفاقية في صورة شر  تحكيم، أ م في صورة م ارطة تحكيم

ما تطبيقا  لقواعد العامة المتعلقة بالعقلىودأ ن بطلان اتفاقية التحكيم  عيلىوب )اء ملىن حيلىث اللىترا  سلىو  ،يكون ا 

 0116نص الملىلىادة ا   النصلىلىوص المتعلقلىلىة بالتحكلىلىيم كلىلى  بالا ضلىلىافة، أ و المحلىلىل والسلىلىبو( ، علىلىوارض ال اليلىلىةالا رادة

لا  في الحقوق ال  لل طراف مطلق التصرف فيها أ نع وال  مفاداا .ا  .م.ا  .ق ا لجوء ا   التحكيم لا يكون ا 
2
. 

تفاقية انتهاء -3  :ميعاد الا 

ن المشرع الجزائلىري لم يحلىدد ملىدة  ، وحلى  ملىدة الخصلىومة التحكلىيم سلىواء ملىن حيلىث البدايلىة أ و النهايلىة اتفاقيلىةا 

لا ترك  ذلك لا رادة ال طراف، واو ما التحكيمية، ليه غالبية التشريعات الأربية والعربية وا   .  ذابت ا 

 .حالات البطلان المتعلقة بالخصومة التحكيمية :ثانيا

 : لقانون تحكيم أ و تعيين المحكم الوحيد مخالفا  شر كيل اكمة ال  -0

على ضرورة تعيين المحكمين أ و كيفية تعيينهم في اتفاق التحكيمأ طراف التحكيم أ لزم المشرع الجزائري 
3
ذا ثبلىت و ،  ا 

لاتفاقية التحكلىيم اللى  لم  استيادامعيو  ،ن حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائرأ  لدى الجهة القضائية اصتصة 

نها تقضي ببطلانه، تعين المحكمين أ و المحكم الوحيد أ و لم تبين كيفية تعينهم طبقا  لقانون فا 
4
. 

ن لا ملىن قلىانون التحكلىيم، ولكيلىه أ ضلىاف كلىذلك علىلى أ  الى /53واو ما نص عليه المشرع المصري في نص المادة 

ولكن لم يلىورد كل ملىنهم قلىا فلىيهم  ،واو ما أ رفله المشرع الجزائري والمشرع الفر سي ،الطرفين لاتفاقيكون مخالفا 

ذا فن شر كيل اكمة التحكيم مخالفا    .لنظام التحكيم المشرع المصري حالة ا 

ليها -5 ذا فصلت اكمة التحكيم قا يخالف المهمة المس ندة ا   : ا 

 احلىتراموجلىوب ،على ملىن قلىانون التحكلىيم المصرلىي و/53الملىادة اللى  تقابلهلىا  ع.ا  .م.ا  .ق 0156/3مت المادة ضن

لا تعرض حكم التحكيم ا   اللىبطلان ليهم وا  تحلىدث الىذه الحلىالة ، المحكمين أ و المحكم الوحيد حدود المهمة المس ندة ا 

قد تفصل اكمة التحكيم في مسأ لة لم ي ملها اتفلىاق التحكلىيم،في عدة صور منها
5

، أ و أ ن تقضيلى بلىأ كثر مملىا طلبلىه 

                                                           
1
 . 535، ص5116، 10:مة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية، مصر،  أ حمد عبد الكريم سلا 
2
 .381سليم ش ير، المرجع السابق، ص 
3
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0105والمادة  014المادة  
4
 .0154والمادة  0156نفس المرجع، المادة  
5
، كلية الحقوق، جامعة بلىن يوسلىف بلىن خلىدة (أ طروحة  دكتوراه في الحقوق)القانون الواجو التطبيق على العقد التجاري الدولي،  خالد  ويرب، 

 .533، ص5114/5110الجزائر، 
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في اللىنص  هلىالأ وحسن ملىا فعلىل المشرلىع الجزائلىري حلىين أ  واذه ال خيرة فنت موجودة النص الملأ ،  ،ال طراف

ليها  .الحالي ل نها متضمنة في حالة فصل اكمة التحكيم قا يخالف المهمة المس ندة ا 

ذا لم يراع  مبدأ  الوجااية -3  :ا 

مبلىدأ  حلىق أ لا واو التقا  ن حقوق مساس بحق موالا خلال به  ،يعتبر مبدأ  المواجهة مبدأ  أ ساسي في التقا 

جراءات الخصومةلذا الدفاع،   أ ن تراع  بدقة اذا المبدأ  من خلال السماح ،على المحكمة التحكيمية أ ثناء مباشرة ا 

لا فن حلىكم ،طلاع على ففة المستيدات المس تعملة في الخصلىومةوالا   ،تقديم دفعاتهمب لجميع ال طراف  التحكلىيم  وا 

ذا  ،معرضا  لبطلان بالجزائر صادرا  فن ا 
1
قد قضى كذلك المشرع المصري بنفس الحالة في مضلىمون نلىص الملىادة و .

ف.م.ا  .ق 0515/18، والمشرع الفر سي في المادة  م.ت.ع ق35
2
. 

 .حالات البطلان المتعلقة بحكم التحكيم بحد ذاته :ثالثا

 :ال س باب انعدام -0

ن شرس بيو الحكم  او من الشرو  ال كلية اللى  يجلىو أ ن يحتلىوي عليهلىا حلىكم التحكلىيم، وعلىدم ( مبدأ  التعليل)ا 

 لبطلان ةعلى أ ساسه يكون الحكم عرض مؤثرا   التس بيو يعد عيبا  
3
 0515/5الملىادة كذلك واو ما نصت عليه  ،

دراجهلىا ضملىن ، أ ما بالشس بة   من القانون الفر سي لا أ نلىه يمكلىن ا  لمشرع المصري لم ينص صراحة على الىذه الحلىالة،ا 

 .ما يخالف النظام العام المصريحالة 

 :تناقض ال س باب -5

ذا  علىلى   اسلىتيدتتحقق اذه الحالة عند وجود أ س باب في الحكم ولكنها متناقضة، ويثبت التناقض في ال س باب ا 

ذا  ،أ فكار قانونية متناقضة يختللىف علىن تفسلىير  ،ملىن الوقلىائع اسلى تلالاصير  لمسلىتيدات أ و ا   تفسلى استيدأ و ا 

ليه في موضوع  انتهى خر أ    خر من الحكم، وبالتالي فان طبيعة اذاأ  ا 

التناقض يؤدي ا   او ال س باب لبعضها البعض 
4
. 

ذا فن الحكم مخالفا   -3  : لنظام العام الدولي ا 

ذا فن حكم التحكيم مخالفا    لنظام العلىام الدولي، والمشرلىع الجزائلىري ملىثله مثلىل المشرلىع  تؤسس دعوى البطلان ا 

علىلى خلىلاف المشرلىع المصرلىي الذي تنكلىر لملىا يسلىم   ،الفر سي أ قر بالنظام العام الدولي والنظلىام العلىام الداخلىلي

النظام العام الدولي
1
 في قانون التحكيم لم يتطرق له أ صلا  حيث ، 

                                                           
1
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0156المادة  
2
 .345، ص5105 ، .لزار بن السعيد، التحكيم التجاري الدولي، دار اومة، الجزائر، د 
3
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0156المادة  
4
 .555خالد  ويرب، المرجع السابق، ص 
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، بلىأ ن معظم  فقهاء مصر بعدم ال خلىذ بفكلىرة النظلىام العلىام الدولي بل أ قر بالنظام العام في جمهورية مصر، وبرر 

لهلىذا لم يعلىط المشرلىع  ، لضلىأط علىلى الدول الناميلىة الرأ سماليةالدول الكبرى  اعتمدتهاخيرة فكرة س ياس ية اذه ال  

بهذا النظام ااتمامالمصري أ ي 
2
. 

والقواعلىد المدرجلىة  المدرجة في ميثاق ال مم المتحلىدةويقصد بالنظام العام الدولي في الجزائر او عدم مخالفة القواعد 

في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في الجزائر
3

أ لا يعتملىد علىلى  يجلىو القا  عند تحديده  لنظام العام الدولي، و 

والعكلىس صحلىيح ،  ،ليس كل ما يخالف النظام العام الداخلي يخالف النظلىام العلىام الدولي ، ل نهالمعايير الداخلية

 .النظام العام الداخلي فعلاقتهما علاقة الكل بالجزء وكل ما يخالف النظام العام الدولي يخالف حتما  

جراءات الطعن بالبطلان: المطلو الثاني  .ا 

سوف نتياول في اذا المطلو شرو  دعوى البطلان،ال ي نفسها الشرو  المقلىررة وفلىق القواعلىد العاملىة أ م 

الفلىرع )، بالا ضافة ا   أ ثار الطعن باللىبطلان علىلى تنفيلىذ الحلىكم التحكيملىي (ال ولالفرع )لديها شرو  خاصة تميزاا

 (.الثاني

 .شرو  دعوى البطلان: الفرع ال ول

أ و في قلىانون  ،الملألى  058-66ال ملىر باس تقرائنا  لنصلىوص القانونيلىة اللى  تلىنظم حلىكم التحكلىيم الدولي سلىواء في 

والىو  ،يتبين أ ن المشرع الجزائري لم يحدد الا جراءات الخاصة برفلىع دعلىوى اللىبطلان ،الا جراءات المدنية والا دارية

ضلىمون نلىص لم ا  ما سار عليه المشرع المصري ،وعلى خلىلاف المشرلىع الفر سيلى الذي فصلىل في الىذه النقطلىة وفقلى

لجهلىات أ ملىام ا الا جلىراءات العاديلىة في التقلىا  واحترامعلى وجوب تطبيق  ،ال  جاء في مضمونها 0512المادة 

 .القضائية

يمكلىن الرجلىوع في الىذه الحلىالة ا   القواعلىد العاملىة المقلىررة لا جلىراءات التقلىا   ،وأ مام سكوت المشرع الجزائلىري

بعلىلىض الشرلىلىو  الخاصلىلىة  لطعلىلىن  احلىلىترامباعتبلىلىار الطعلىلىن باللىلىبطلان يلىلى  أ ملىلىام الجهلىلىات القضلىلىائية الجزائريلىلىة، ملىلىع 

 .بالبطلان

 .الشرو  العامة لدعوى البطلان :أ ولا  

جلىراءات رفلىع الدعلىوى في  10-14قلىانون النظم المشرع الجزائري شرو  وا 
4
الموضلىوعيةشرلىو  ال ملىن  بلىدءا  ، 

1
 ،

بالا ضافة ا   الشرو  ال كلية
2
جراءات قيد الدعوى و هراا،  وا 

3
. 

                                                                                                                                                    
1
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0156المادة  
2
 .300سليم ش ير، المرجع السابق، ص 
3
، كليلىلىة الحقلىلىوق والعللىلىوم (رسلىلىالة ماجسلىلى تير في القلىلىانون الدولي الخلىلىاص) دراسلىلىة مقارنلىلىة،: جلىلىار ،لىلىد، دور الارادة في التحكلىلىيم التجلىلىاري الدولي 

 .042، ص5110/5101الس ياس ية، جامعة أ بي بكر بلقايد تلمسان، 
4
 .38، ص5110، 15:بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الا جراءات المدنية والا دارية، مش ورات بأدادي، الجزائر،   
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 .الشرو  الخاصة بدعوى البطلان :ثانيا

 : الجهة اصتصة -0

 لمجللىس القضلىائي الذي بالنظلىر في دعلىوى بطلىلان حلىكم التحكلىيم الدولي الصلىادر بالجزائلىر،  الاختصاصيؤول 

صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه
4
ليلىه المشرلىع الفر سيلى ملىن خلىلال نلىص الملىاد ،  0515ة والىو ملىا ذالىو ا 

 ة ،وعلى خلاف المشرع المصري الذي أ قر في نص المادف.م.ا  .ق

الاختصلىلىاص بالنظلىلىر في دعلىلىوى اللىلىبطلان ا   اكملىلىة   م.ت.ق 0اللىلى  أ حاللىلىت ا   نلىلىص الملىلىادة  ،م.ت.ق 58

(في الجزائر المجلس القضائي  لعاصمة )اس تئياف القاارة 
5
. 

واعتلىبر ، ومما س بق يتضح أ ن المشرع الجزائري عاملىل حلىكم التحكلىيم الدولي الصلىادر في الجزائلىر فلحلىكم القضلىائي

فيهلىا  ونلا ينظلىر  ،المجللىس القضلىائي عنلىد النظلىر في دعلىوى اللىبطلانقضلىاة ولكلىن اكمة التحكيم كدرجلىة أ و ، 

لا يعالج اس تئيافكقا   لأاء والتعديل، وا  ملىا يقبلهلىا ويشلىتج علىن ذلك بطلىلان  ،ا كقا  بطلانونهيس تطيع الا  ا 

ما يرفضها ويثبت الحكم  .حكم التحكيم،وا 

 : ال جاللىلى  5

، لم يحلىدد المشرلىع الجزائلىري ميعلىادا معينلىا لرفلىع دعلىوى ع.ا  .م.ا  .ق 0150/15حسو نص الملىادة السلىالفة الذكلىر 

ليلىه المشرلىع الفر سيلى في  البطلان  بل أ جا  رفعها قجرد صدور حكم التحكيم دون انتظار التبليلى،، والىو ذالىو ا 

ملىن رر   يوم لرفع دعوى البطلان ابتلىداء 31أ ما المشرع المصري فيص على أ جال ، ف.م.ا  .ق0842نص المادة 

علان   .الحكما 

الة شروع من قانون التحكيم الفر سيلى،أ نه في حلى 0842ال  تقابلها المادة  ع.ا  .م.ا  .ق 0150/13وفق نص المادة 

جراءات الا   أ ن يرفلىع دعلىوى اللىبطلان قبلىل  ،ن المحكوم عليه مجبر في اذه الحالةا  ف ،عتراف أ و التنفيذالمحكوم له با 

فن  ،الملألى  الا جلىراءات المدنيلىة قانونأ ن  من يوم التبلي، الرسمي لل مر القا  بالتنفيذ،علما   ،انقضاء  هر واحد

جلىل وعلىلة الىذا ال  ، ن يكون التبليلى، رسميلىا  أ  ولم ي تر   ،من رر  التبلي، ن بدأ  الميعاد يكون ابتداءأ  ينص على 

لم تكن وجااية ، وعليلىه  ل نهاا على علم به لم يكنالمتعلقة بطلو الاعتراف والتنفيذ، أ ن جميع الا جراءات ال و  

لا من رر  تبليأه ،ن علم المحكوم ضده بحكم التحكيم وتنفيذهفا    .لا يكون ا 

 

                                                                                                                                                    
1
 .المرجع السابق، 10-14من القانون  03المادة  
2
 .05والمادة  08نفس المرجع، المادة  
3
 .02والمادة  06نفس المرجع، المادة  
4
 .0150نفس المرجع، المادة  
5
 ،(ملىذكرة لنيلىل  لىهادة المدرسلىة العليلىا  لقضلىاء)براهمي جلال الدين وبواراث فارس، التحكيم في المنا عات التجارية الدولية وتطبيقاته في الجزائلىر،  

 .80، ص5118/5112المدرسة العليا  لقضاء الجزائر، الدفعة الخامسة عشرة 
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 .أ ثار الطعن بالبطلان على تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر: الفرع الثاني

 :معينةثارا  أ  نه قجرد رفع الطعن بالبطلان يرتو أ  نص المشرع الجزائري على 

ذا تم تقديم طللىو  - أ ملىر قضلىائي بتيفيلىذ حلىكم التحكلىيم التجلىاري الدولي الصلىادر بالجزائلىر، وقبلىل  اس تصلىدارا 

نلىه يجلىو علىلى الىذه الجهلىة  ،الفصل فيه من قبل الجهة القضائية اصتصة تم رفع طعن بالبطلان في الىذا الحلىكم، فا 

 .القضائية التلالي عن الفصل في اذا الطلو

ذا تم تقديم طلو اس ت - صدار أ مر قضائي بتيفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر بالجزائلىر، وتم الفصلىل ا 

نلىه يرتلىو بقلىوة القلىانون الطعلىن في  فيه من قبل الجهة القضائية اصتصة، ثم رفع طعن بالبطلان في الىذا الحلىكم، فا 

التنفيذ أ مر
1
. 

ن الطعن بالبطلان وأ جال ممارس ته يوقف تنفيذ حكم التحكيم، - ولا يحتاع في اذه الحالة ا   دعوى لوقفلىه،  ا 

لىلىع الفر سيلىلىلى في الملىلىلىادة ملىلىلىا والىلىلىو  ،ع.ا  .م.ا  .ق 0161وفلىلىلىق مضلىلىلىمون نلىلىلىص الملىلىلىادة  نلىلىلىص عليلىلىلىه كلىلىلىذلك المشرلى

يرتلىو وقلىف تنفيلىذ  لا ،ن رفلىع دعلىوى اللىبطلانأ  على خلاف المشرع المصري الذي نص على  ،ف.م.ا  .ق0512

ذا طل  واس تثياءاحكم التحكيم ك صل،  به المدعييجو   لمحكمة ا 
2
. 

 .الطعن غير المباشر في حكم التحكيم الدولي: المبحث الثاني

ذا فن حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الوطن يقبل الطعن فيه بالبطلان، فا ن حكم التحكيم الدولي الصلىادر  ا 

 ،(والاسلى تئيافالمعارضلىة ) سواء فن طعن علىاديا   ،خارع الجزائر غير قابل ل ي طعن من طرق الطعن المباشرة

عادة النظر، الطعن بالنقض، التماس)أ و طعنا غير عادي  وبتلىالي فكيلىف ، (الأير خلىارع علىن الخصلىومة اعتراض ا 

 ؟ تتحقق الرقابة القضائية على اذه ال حكام

 ،علىتراف بهلىازائلىر ا   القضلىاء اللىوطني بألىرض الا  ومن خلال تقديم ال حكام التحكيمية الدولية الصلىادرة خلىارع الج

ذا فنلىت الىذه  واس تصدار ال مر بتيفيذاا تتحقلىق الرقابلىة القضلىائية، واللى  ملىن خلالهلىا يمكلىن التعلىرف علىلى ملىا ا 

المطللىو ) الاسلى تئيافواملىر يكملىن الطعلىن فيهلىا علىن طريلىق حكام  قابلة  لتنفيذ أ م لا، وعلى أ سلىاس الىذه ال  ال  

 (.المطلو الثاني )أ و الطعن بالنقض  ،(ال ول

 

 

                                                           
1
عللىوم فؤاد ديو، تنفيذ أ حكام التحكيم الدولي بين البطلان والكساد في الاتفاقيلىات الدوليلىة والتشرلىيعات العربيلىة الحديثلىة، مجلىلة جامعلىة دم لىق  ل 

 .20، ص5100، 13، العدد52القانونية والاقتصادية، المجلد
2
 .004، ص12عجابي الياس، النظام القانوني  لتحكيم التجاري الدولي في ظل قانون الا جراءات المدنية والا دارية، مجلة المنتدى القانوني، العدد 
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 .الطعن بالاس تئياف: المطلو ال ول

ملىا ، عند تقديم أ حد ال طراف التحكيم طللىو الا علىتراف والتنفيلىذ  لحلىكم التحكيملىي ا   رئلىيس المحكملىة اصتصلىة فا 

اذا ال ساس ال يحق  لطرف الذي صدر ال مر ضده بالطعن فيلىه؟  والىل كل  يجابه بالقبول أ و الرفض، وعلى

 وما ي (الفرع ال ول)ال وامر يمكن الطعن فيها بالاس تئياف؟ 

تباعها في حالة الطعن بالاس تئياف؟    (.الفرع الثاني)الا جراءات الواجو ا 

 .ال وامر القابلة  لطعن بالاس تئياف: الفرع ال ول

ما في حالة ال مر القلىا  بلىرفض الاعلىتراف أ و بلىرفض التنفيلىذ، أ قر  المشرع الجزائري الطعن بالاس تئياف يكون ا 

 .أ و بالتنفيذ بالاعترافوكذا ال مر الذي يقضي 

 .ال مر القا  برفض الا عتراف أ و برفض التنفيذ  لحكم التحكيم الدولي اس تئياف: أ ولا

ا  بالرفض وفقلى واس تثياءأ خذ المشرع الجزائري ك صل عام قبدأ  الا عتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي دون مماطلة،

 ،..."للاسلى تئياف التنفيلىذ قلىابلا   أ و بلىرفض الاعترافيكون ال مر القا  برفض  "ع.ا  .م.ا  .ق 0155نص المادة ل 

ليه المشرع الفر سي  واو ما ف.م.ا  .ق 0510ذاو ا 
1
. 

 .أ و بتيفيذ حكم التحكيم الدولي بالاعترافاس تئياف ال مر القا  : ثانيا

يجلىو  ولكلىن بتلىوفر  واسلى تثياء للاسلى تئيافالمشرع ال وامر القاضية بالاعتراف أ و بالتنفيذ ك صلىل غلىير قلىابلة  نص

اصورةاددة و حالات 
2

 ،ف.م.ا  .ق 0515في نلىص الملىادة اللى  ذكرالىا نقللىت علىن المشرلىع الفر سيلى  ، ومعظمها

ماعدا شرس بيو اكمة التحكيم الذي لا يوجد في القانون الفر سي، واذه الحالات ي نفسلىها اللى  يجلىو  تأ سلىيس 

 :دعوى البطلان عليها وي

ذا فصلت اكمة الت -  ؛الاتفاقيةمدة  انقضاءأ و  ،على اتفاقية باطلة تحكيم، أ و بناء اتفاقيةحكيم بدون ا 

ذا فن شر كيل اكمة التحكيم أ و تعين -   المحكم الوحيد مخالفا   لقانون؛ا 

ذا فصلت اكمة التحكيم  - ليها؛ا   قا يخالف المهمة المس ندة ا 

ذا لم يراع مبدأ  الوجااية؛ -  ا 

ذا لم شرسبو اكمة التحكيم حكمه - ذا وجد تناقض في ال س باب؛ا   ا ،أ و ا 

ذا فن حكم التحكيم مخالفا  لنظام العام الدولي - ا 
3
. 

                                                           
1
 . 65، ص5118، 15عليلوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   
2
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0156المادة  
3
لياس، المرجع السابق، ص   .004عجابي ا 
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لا أ ن ما يجو  ليلىه  الا  ارةوس بق البيان تفسير معنى كل من اذه الحالات عند حديثيا عن الطعن بالبطلان، ا  ا 

نصت على أ ن ال مر القا  بتيفيذ حكم التحكلىيم الدولي الصلىادر بالجزائلىر غلىير  ،ع.ا  .م.ا  .ق0154/15أ ن المادة 

يقلىع علىلى ال ملىر القلىا   بالاسلى تئيافقعنى غير قابل  لطعن بالاس تئياف، وعليلىه فلىان الطعلىن  ،طعنقابل ل ي 

 .بالاعتراف أ و بتيفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر خارع الجزائر

ن المشرع انتهج سبيلا   ملىن خلىلال علىدم السلىماح  لمنفلىذ  من  انه الحفاظ على التوا ن بين اس تقلالية التحكيم، ا 

، ل ن ذلك س يؤدي لا الىالة ا   علىرقلة التحكلىيم مملىا يفقلىده مر القا  بالاعتراف أ و بالتنفيذضده الطعن ضد ال  

بتوفر الحالات السابقة الاس تئيافية ادفه ال ساسي، وضرورة الرقابة القضائية عليه فا تر  جوا  
1
. 

جراءات الطعن في ال وامر: الفرع الثاني  القابلة للاس تئياف  ا 

جلىراءاتنصوص قانون الا جراءات المدنيلىة والا داريلىة،  ست لىف أ ن المشرلىع لم يتطلىرق ا    اس تقراءمن خلال   ا 

باعتبلىار الطعلىن  ،يمكن الرجوع ا   القواعد العامة المقررة لا جراءات التقلىا الطعن في ال وامر، وفي اذه الحالة 

أ ملىام الجهلىات القضلىائية الجزائريلىة، ، ت  بالاس تئياف في ال وامر القاضية بالرفض أ و بتيفيذ أ حكام التحكيم الدولي

 :مع احترام بعض الشرو  الخاصة أ لا وي

 .الجهة اصتصة: أ ولا

أ و بتيفيلىذ  ،بالاسلى تئياف في ال واملىر القاضلىية باللىرفض الطعلىنيرفلىع   ،ع.ا  .م.ا  .ق 0152بالنظر ا   نص الملىادة  

ملىلىام المجللىلىلىس القضلىلىائيأ   ،أ حلىلىكام التحكلىلىيم الدولي
2
ليلىلىه المشرلىلىلىع الفر سيلىلى في نلىلىص الملىلىلىادة  ، والىلىو ملىلىلىا ذالىلىو ا 

، ونفرق انا بين حالتينف.م.ا  .ق0510
3
 : 

قليم الجزائري -0 ذا فن التحكيم يجري خارع الا  زائر،فلىا ن المحكملىة وفن الحكم التحكيملىي قابلىل  لتنفيلىذ في الج ،ا 

صدار ال مر القا  بالاعتراف أ و بالتنفيذ، أ و القا  برفض الاعتراف أ و باللىرفض التنفيلىذ ي اللى   ،اصتصة با 

لمجللىلىس القضلىلىائي الواقعلىلىة في دائلىلىرة وقلىلىع في دائلىلىرة اختصاصلىلىها الىلىل التنفيلىلىذ، وعليلىلىه فلىلىان جهلىلىة الاسلىلى تئياف ي ا

 .اذه المحكمة اختصاصه

ذا فن التحكلىلىيم يجلىلىري  -5 قللىلىيم فيا  وفن الحلىلىكم التحكيملىلىي قابلىلىل  لتنفيلىلىذ في الجزائر،فلىلىا ن المحكملىلىة  ،الجزائلىلىر الا 

صدار ال مر القا  بالاعتراف أ و بالتنفيذ، أ و القا  برفض الاعتراف أ و باللىرفض التنفيلىذ ي اللى   ،اصتصة با 

لمجلس القضائي الواقعلىة في دائلىرة ، وعليه فان جهة الاس تئياف ي اكام التحكيم  في دائرة اختصاصهاصدرت أ ح

 .اذه المحكمة اختصاصه

 

                                                           
1
 .388سليم ش ير، المرجع السابق، ص 
2
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0152المادة  
3
 .0150نفس المرجع، المادة  
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 .جلىلىلىلىلىالال  : ثانيا

ائي خلال أ جلىل  لىهر يرفع الاس تئياف أ مام المجلس القض "ال  تقضي  ع.ا  .م.ا  .ق 0152من نص المادة  انطلاقا

جاءت اذه المادة دون ذكر أ ي نوع من ال واملىر  ،"من رر  التبلي، الرسمي ل مر رئيس المحكمة ابتداء ( 0)واحد

اللى  تقبلىل الطعلىن خلىلال الىذا (  القاضية بالاعتراف أ و بالتنفيذ، أ م القاضية برفض الاعتراف أ و برفض التنفيذ)

مكانية الاس تئياف لا غير( هر واحد)ال جل    .، واقتصرت على ا 

جلىلىاء في نصلىلىها  اللىلى  ع.ا  .م.ا  .ق 0135لملىلىادة اللىلى  تحيلىلىل ا   نلىلىص ا ع.ا  .م.ا  .ق 0158وبالرجلىلىوع ا   نلىلىص الملىلىادة 

ملىن رر  اللىرفض   يوملىا   (05)التنفيذ في أ جل خمسلىة عشرلىة  ال مر القا  برفض اس تئيافيمكن  لخصوم ..."

 ."أ مام المجلس القضائي 

 ،ع.ا  .م.ا  .ق 0152ل الاس تئياف المذكور في نص الملىادة اجأ  يفهم أ ن المشرع عند نصه على  ،بناءا على ما س بق

ال ملىلىر القلىلىا  بلىلىرفض  اسلىلى تئيافل اجلىلىأ  أ و بالتنفيلىلىذ لا  بالاعلىلىترافال ملىلىر القلىلىا   اسلىلى تئيافل اأ جلىلىيقصلىلىد فن 

ميصلىلىوص عليلىلىه في نلىلىص الملىلىادة ( يلىلىوم05)الىلىذا ال خلىلىير  اسلىلى تئيافجلىلىل أ  الاعلىلىتراف أ و بلىلىرفض التنفيلىلىذ، ل ن 

لمنصلىوص عليلىه في الىذه الملىادة، ل  ااجلى يوقعنا في تنلىاقض وتعلىارض بلىين ال  ، والقول بأير ذلكع.ا  .م.ا  .ق0135

 :أ مام المجلس القضائي او الاس تئيافل اقول أ ن أ جوعليه يمكن ال، ع.ا  .م.ا  .ق0152والمادة 

ذا فن من رر  التبلي، الرسمي ل ملىر رئلىيس المحكملىة ابتداء( 0)واحد  هر  - علىلى ال ملىر  وارد الاسلى تئياف، ا 

القا  بالاعتراف أ و بالتنفيذ
1
. 

بتلىداءا   يوملىلىا  ( 05)خمسلىة عشرلىة - ذا ف ،ملىن رر  اللىلىرفض ا  وارد علىلى ال ملىلىر القلىا  بلىلىرفض  الاسلى تئيافن ا 

الاعتراف أ و برفض التنفيذ
2
. 

ولا  ،لا غلىير لطبيعة التحكيم وخاصة الدولي، فملىن البلىديهىي أ ن يكلىون دور المجللىس القضلىائي دورا  لىكليا   نظرا  و 

 .ن يتوسع لمبادئ التقا  العاديةيجو أ  

 .تئيافأ ثار الطعن بالاس  : ثالثا

ن الطعلىلىن بالاسلىلى تئياف   ،جلىلىال ممارسلىلى ته، يترتلىلىو عنلىلىه وقلىلىف تنفيلىلىذ الحلىلىكم التحكيملىلىيأ  و ولي في حلىلىكم التحكلىلىيم الدا 

الوقف ا   غاية الفصل في الطعن بالاس تئيافاذا ويس تمر 
3
. 

أ و  افعلىتر ي لىمل كل ملىن ال ملىر القلىا  بلىرفض الا  ل ممارسلى ته اجلىوأ   بالاسلى تئيافتجدر الا  ارة ا   أ ن الطعلىن 

ذا أ خلىذنا بحرفيلىة نلىص ، ( هرواحد )، وال مر القا  بالاعتراف أ و بالتنفيذ (واحد  هر)برفض التنفيذ  وبتالي ا 

                                                           
1
 .0152المادة نفس المرجع،  
2
 .0135نفس المرجع، المادة  
3
 .0161المادة نفس المرجع،  
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فكلااما يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي، لكن الوقلىف يتصلىور في الىذه الحلىالة ال خلىيرة  ولا ،ع.ا  .م.ا  .ق0161المادة 

 .يفي اذه الحالة ال خيرة مضمون ال مر رفض تنفيذ الحكم التحكيم ل ن أ صلا   ،يتصور في الحالة ال و 

ن المقصلىود ملىن نلىص الملىادة وعليلىه فلى أ ن الطعلىن بالاسلى تئياف وأ جلىال ممارسلى ته الذي يوقلىف  ،ع.ا  .م.ا  .ق 0161ا 

وللىيس الذي يقلىع علىلى ، او الطعن الذي يقع على ال ملىر القلىا  بالاعلىتراف أ و بالتنفيلىذ ،التنفيذ  لحكم التحكيمي

فلىي حلىالة الطعلىن بالاسلى تئياف يجلىو أ ن للىيز بلىين برفض الاعلىتراف أ و بلىرفض التنفيلىذ، وبالتلىالي ف ر القا ال م

 :حالتين

ذا فن  -0  :عتراف أ و التنفيذميصو على أ مر الا   الاس تئيافا 

ذا  - جراءات التنفيذا   ؛تم الفصل فيه بتأ ييد ال مر المس تأ نف،فيحق  لمحكوم لصالحه مباشرة ا 

ذا تم رفض  -  .اذه الحالة لن ينفذ حكم التحكيم أ و بالتنفيذ ففي بالاعترافال مر القا   اس تئيافأ ما ا 

ذا فن الاس تئياف ميصو على أ مر القا  برفض الاعتراف أ و برفض  التنفيذ -5  : ا 

مهلىلىاره بالصلىلىيأة  ،يعلىلىني صلىلىدور قلىلىرار بالاعلىلىتراف أ و بالتنفيلىلىذ الاسلىلى تئياففقبلىلىول  - فيحلىلىق  لمحكلىلىوم لصلىلىالحه ا 

جراءا  ؛ت التنفيذالتنفيذية ومباشرة ا 

ذا تم تأ ييد ال مر فهذا يعني رفض تنفيذ حكم التحكيمأ   - ما ا 
1
. 

 .الطعن بالنقض: المطلو الثاني

ن المشرع الجزائري أ قر بأ ن أ حكام التحكيم الدولي غير قابلة  لطلىرق الطعلىن المبلىاشرة ،  ولكيلىه كلىما سلىلف ذكلىره ا 

لة  لطعن باللىنقض؟ فما ي القرارات  القاب أ جا  الطعن فيها بطريق غير مباشر وبالخصوص الطعن بالنقض،وعليه

 لقواعد العامة؟ ال ي نفس المقررة في او وما ي أ وجه الطعن ال  يؤسس عليها الطعن بالنقض؟ 

 .القرارات القابلة  لطعن بالنقض: الفرع ال ول

  0155 لملىلىلىواد  القلىلىلىرارات الصلىلىلىادرة تطبيقلىلىلىا   يتبلىلىلىين أ ن،ع.ا  .م.ا  .ق0160نلىلىلىص الملىلىلىادة ملىلىلىن خلىلىلىلال مضلىلىلىمون 

 0513سلىلىار عليلىلىه المشرلىلىع الفر سيلىلى في نلىلىص الملىلىادة  والىلىو ملىلىا ،قلىلىابلة لطعلىلىن باللىلىنقض ،ع.ا  .م.ا  .ق0154و0156و

ف.ت.م.ا  .ق
2

 :نتيجة، وعليه أ ن القرارات الصادرة عن المجالس القضائية ال  تكون ال طعن بالنقض 

 لحكم التحكيمي الدولي الصادر خارع الجزائر ،ال مر القا  برفض الا عتراف أ و برفض التنفيذ اس تئياف -
3
 ؛

أ و بتيفيذ الحكم التحكيمي الدولي الصادر خارع الجزائر بالاعترافال مر القا   اس تئياف -
1
 ؛

                                                           
1
 .550عبد الرحمان، المرجع  السابق، ص بربارة 
2
 .550لزار السعيد، المرجع السابق، ص 
3
 .، المرجع السابق10-14من القانون  0155المادة  
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الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر -
2
 ؛

 الصلىادر بالجزائلىر قفهلىوم ال مر القا  برفض الا عتراف أ و برفض التنفيلىذ  لحلىكم التحكيملىي الدولي اس تئياف -

 .ع.ا  .م.ا  .ق 0154/5اصالفة لنص المادة 

وتجدر الملاحظة أ ن ال مر القا  بتيفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر غلىير قابلىل ل ي طعلىن وفلىق نلىص 

 .من قانون الا جراءات المدنية والا دارية0154/5المادة 

 .أ وجه الطعن بالنقض: الفرع الثاني

لا على أ ن الطعن بالنقض بخصلىوص القلىرار الذي يصلىدر علىن المجللىس القضلىائي ع.ا  .م.ا  .ق 0160نصت المادة  ، ا 

 0156في الملىلىادة وجلىلىه اللىلى  يؤسلىلىس عليهلىلىا الطعلىلىن باللىلىنقض، الىلىل علىلىلى أ سلىلىاس ال وجلىلىه اللىلىواردةأ نهلىلىا لم تبلىلىين ال  

 ؟ ع.ا  .م.ا  .ق354دة ا، أ م على ال وجه الواردة في المع.ا  .م.ا  .ق

جابة على ذلك يجو أ ن   :القرار القضائي موضوع الطعن بالنقض ر ا  ننظللا 

ذا فن الطعن بالنقض ميصبا    - أ و بلىرفض  ،علىترافال مر القا  برفض الا   اس تئيافعلى القرار الصادر ش أ ن  ا 

 0155المنصلىوص عليلىه في الملىادة  ،واء فن صلىادر بالجزائلىر أ و خلىارع الجزائلىر، سلىالتنفيذ  لحكم التحكلىيم الدولي

 فان الطعن بالنقض يؤسس على الحالات الواردة في المادة  ،ع.ا  .م.ا  .ق

 .المتضمنة ل وجه الطعن بالنقض المقررة في القواعد العامة ،ع.ا  .م.ا  .ق 354

ذا فن الطعن بالنقض ميصبا   - أ و بالتنفيلىذ  لحلىكم  بالاعلىترافال مر القلىا   اس تئيافعلى القرار الصادر ش أ ن  ا 

لا  ،في الىذا ال ملىر الاس تئيافأ ن المشرع الجزائري لم يجز  اعتبارائر، وعلى التحكيمي الدولي الصادر خارع الجز  ا 

نلىص ن الطعن بالنقض يؤسس على الحالات الواردة في ا  ف ،ع.ا  .م.ا  .ق 0156بالحالات المنصوص عليه في المادة 

 .اذه المادة لا على القواعد العامة

ذا فن الطعن بالنقض ميصبا   - علىلى القلىرار الصلىادر ش لىأ ن الطعلىن باللىبطلان في حلىكم التحكلىيم الدولي الصلىادر  ا 

لا بالحالات المنصوص عليه في  اعتباربالجزائر، وعلى  أ ن المشرع الجزائري لم يجز الطعن بالبطلان في اذا الحكم ا 

 .لى القواعد العامةذه المادة لا عن الطعن بالنقض يؤسس على الحالات الواردة في اا  ف ،ع.ا  .م.ا  .ق 0156المادة 

 :ةخاتم

لتحكلىيم في قلىانون الا جلىراءات ملىن خلىلال تنظيملىه    نخللىص أ ن المشرلىع الجزائلىري ،لموضلىوعلهلىذا اراستيا ختاما  لد

وأ عط   لرقابة القضلىائية مكانتهلىا  ،لمواكبة التشريعات الأربية والعربية على حد سواء جتهد كثيرا  ، ا  المدنية والا دارية

من خلال سعيه  لتوفيق بين الهدف الرئيسي  لتحكلىيم والىو الا عاع في الفصلىل في اللىنزاع،  في ميدان التحكيم،

                                                                                                                                                    
1
 .0156نفس المرجع، المادة  
2
 .0154نفس المرجع، المادة  
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لا لما فنت اناك فائدة ملىن ا لجلىوء  ،مما يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره لطرق الطعن التقليدية وا 

ئية  لتأ كلىد ملىن علىدم خرقهلىا ، وبين ضرورة خضوع أ حكام التحكيم المراد تنفيذاا  لرقابلىة القضلىاا   التحكيم أ صلا  

 .  لنظام القانوني في الدولة

صفوت القول أ ن المشرع عند لتناوله لطرق الطعن في حكم التحكلىيم الدولي فلىرق بلىين الحلىكم التحكيملىي الصلىادر 

ذا فن كلاالىما غلىير قابلىل  طلىرق الطعلىن المبلىاشرة المقلىررة في لبالجزائر، والحكم التحكيمي الصادر خارع الجزائر، فا 

، فا نهما يختلفان من حيث أ ن ال ول يقبل الطعن فيلىه مبلىاشرة علىن طريلىق (العادية وغير العادية ) عد العامة القوا

ل ن القا  اللىوطني في  ،الطعن بالبطلان بحالات وردت على سبيل الحصر، والثاني غير قابل  لطعن بالبطلان

بطال حكم التحكيم  لا من قبل ااكم الدولة ال  صدر اذه الحالة ليست له السلطة لا بطال الحكم، ل ن ا  لا يجو  ا 

حلىال تقلىديمها ا   القضلىاء الرسملىي  ،وتتحقق الرقابة القضائية على اذه ال حلىكام أ ي الصلىادرة خلىارع الجزائلىر ،فيها

مهاراا بالصيأة التنفيذية لكي تدخل في مصاف النظام القانوني  لوطن ،بأرض الاعتراف بها  .وا 

ال ملىر القلىا   اسلى تئيافعلىن طريلىق  ،التجاري الدولي ا   الطعن غير المباشراذا وقد تتعرض أ حكام التحكيم 

بالجزائر أ و خارجها، غير أ نه لا  سواء فن اذا ال خير صادرا   ،برفض الاعتراف أ و برفض التنفيذ  لحكم التحكيمي

ويجلىلىو   ،بالجزائلىلىريجلىو  الطعلىلىن بالاسلىلى تئياف في ال ملىر القلىلىا  بالاعلىلىتراف أ و بالتنفيلىذ  لحلىلىكم التحكيملىلىي الصلىادر 

 .كم التحكيمي الصادر خارع الجزائربحالات اددة الطعن بالاس تئياف في ال مر القا  بالاعتراف أ و تنفيذ الح

 الاسلى تئيافجلىال خاصلىة بالشسلى بة ل   ،ملىن الدقلىة والوضلىوح شيءوتجدر الا  ارة ا   أ ن المشرلىع فن يفتقلىر ا   

( يلىلىوم05)تتعلىلىارض ملىلىع أ جلىلىال الاسلىلى تئياف ، واللىلى  ع.ا  .م.ا  .ق0152المنصلىلىوص عليهلىلىا في الملىلىادة ( واحلىلىد  لىلىهر)

 ليسلى تقيم اللىنص ورفلىع التعلىارض وا للىبس وتجنبلىا  لكي فبأ يهما نأ خذ، و  ،ع.ا  .م.ا  .ق 0135المنصوص عليها في المادة 

يرفلىع  "على النحو التلىالي  ع.ا  .م.ا  .ق 0152 لتأ ويلات فن من ال جدر على المشرع أ ن يورد  صياغة نص المادة 

 "....أ و بالتنفيذ خلال أ جل  هر واحد  بالاعترافال مر القا   اس تئياف

أ و  ،ال  يجلىو  أ ن تؤسلىس عليهلىا الطعلىن باللىبطلان ،ع.ا  .م.ا  .ق 0156/15كما أ ن الحالة المذكورة في نص المادة 

ذا فن شر لىكيل اي لىلىة التحكلىيم أ و تعيلىلىين المحلىلىكم ،الطعلىن بالاسلىلى تئياف في ال ملىر القلىلىا  بالاعلىتراف أ و بالتنفيلىلىذ  ا 

 مخالفة لنظلىام التحكلىيم عندما تكون الت كيلةأ لا وي  ،أ خرىرفل حالة أ  الوحيد مخالفا  لقانون، نجد أ ن المشرع 

ليه، ناايك عن مخالفتها   الذي تم ا لجوء  .رادة ال طراف ال  تعتبر ي ال صلا  ا 

ممارسلىلى ته  جلىلىالعلىلىلى أ ن تقلىلىديم الطعلىلىن بالاسلىلى تئياف وأ  اللىلى  نصلىلىت  ،ع.ا  .م.ا  .ق 0161أ ن نلىلىص الملىلىادة  كلىلىذلك

كيلىف لذا يوقلىف تنفيلىذ أ حلىكام التحكلىيم، ، ع.ا  .م.ا  .ق0156والمادة  ،ع.ا  .م.ا  .ق 0155المنصوص عليه في المادة 

نتصور وقف تنفيذ حكم تحكيمي صدر في حقلىه أ ملىر يقضيلى بلىرفض تنفيلىذه؟ قعلىنى يتصلىور الطعلىن بالاسلى تئياف 

ذا فن قد صدر أ مر يقضي  بتيفيلىذه، وعليلىه فن علىلى المشرلىع حلىذف وأ جال ممارس ته يوقف تنفيذ حكم تحكيمي ا 

يوقلىف تقلىديم  "لكي يس تقيم النص على النحلىو ال    ،ع.ا  .م.ا  .ق 0161من نص المادة  ع.ا  .م.ا  .ق 0155المادة 

 ".أ علاه تنفيذ أ حكام التحكيم  0154و 0156جال ممارس تها المنصوص عليها في المادة وأ  الطعون 
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جرالم يبين المشر كذلك بالشس بة  لطعن بالبطلان  ، وباعتباراا تقام أ ملىام الجهلىات القضلىائية، فن ات ممارس تهاءع ا 

 .على المشرع أ ن يحيل ا   القواعد العامة كما فعل في التحكيم الداخلي


